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I. المقدمة
ما زلنا نتكلم عن مناهج المحدثين في منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع.
II. موضوع المقالة
  1- التأليف على الترتيب المعجمي لألفاظ الحديث:

ما زلنا نتكلم عن مناهج المحدثين في منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع، ونذكر بأمرين:
الأمر الأول: أن الفنون التي ألف فيها، أو الأنواع التي ألف فيها قبل ذلك استمرت فيما بعد، فلم ينقطع شيء مما صنف فيه في القرن الثاني والقرن الثالث الهجريين.
الأمر الثاني: أننا لا نتعرض لهذه الأنواع التي بدأت قبل واستمرت، وإنما نتعرض للأنواع التي ظهرت كشيءٍ جديد في هذه الفترة، وفيما يليها من الفترات، إن شاء الله تعالى.
ومما نشأ في هذه الفترة: (التأليف على الترتيب المعجمي لألفاظ الحديث)، فمما لا شك فيه أن الفهرسة علمٌ وفنٌّ، له قواعد وأصول، والهدف منها هو تيسير الوصول إلى المراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتخذت الفهرسة في الحديث صورًا وأشكالًا متعددة؛ من ذلك: ترتيب الأحاديث على الحروف المعجمية.
ومن هؤلاء العلماء الذين قاموا بهذا العمل: الديلمي في كتابه "الفردوس"، والديلمي قد توفي في سنة خمسمائة وتسعٍ من الهجرة، وكتاب "الفردوس" ذكر فيه عشرة آلاف حديث من الأحاديث القصار، مرتبةً على حروف المعجم من غير ذكر إسناد إلا من الصحابي فقط.

ولهذا الكتاب ارتباط وثيق بكتاب "الشهاب" للقضاعي، حيث خرَّج الديلمي كتاب "الفردوس" عليه، وهو من المصادر التي تشتمل على الأحاديث الضعيفة، فالنسبة إلى الفردوس يغني عن الحكم على الحديث بالضعف.
وقد قام ابن الديلمي -المُكَنّى بأبي منصور شهردار- بإسناد حديث الفردوس، وخرّج سند كل حديثٍ تحته، وسماه "إبانة الشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من علامة الحروف"، واختصره الحافظ ابن حجر في كتابه "تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس".

2- التأليف في المجامع الموسوعية:
كذلك مما ألف في هذه الفترة، وكان جديدًا: التأليف في المجامع الموسوعية المجردة من الأسانيد؛ لأنه كثرت المصنفات الحديثية، واستوت ونضجت خلال القرون: الثالث، والرابع، والخامس، وانتشر التدوين في جميع الأمصار.

ثم قام جمعٌ من العلماء بالجمع بين بعض الكتب الحديثية؛ بغرض إنشاء موسوعة حديثية مجردة عن الأسانيد التي كثرت طرقها، وبعد العهد بأصحابها، وربما الانشغال بها يصرف عن حقيقة الغرض؛ الذي من أجله تكون خدمة السُّنة، خاصةً وأن أصول تلك الأسانيد قد آتت أُكلها، وعرفنا مخارجها، وتبين لنا من خلالها الغث من السمين من الروايات.
من هنا قام بعض العلماء فجمع بين الصحيحين، كالصاغاني، أو الجمع بين الأصول الستة، ومن ذلك: "جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم" لابن الأثير المتوفى سنة ستمائة وستٍّ من الهجرة، وهو المسمى بأبي السعادات مجد الدين المبارك بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني.

وكتابه هذا "جامع الأصول" جمع فيه بين البخاري، ومسلم، و"الموطأ" وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، أي: الكتب الستة، لكن فيها بدلًا من ابن ماجه: "الموطأ"، وشرح غريب الكلمات التي وردت في الحديث، وذكر معانيها وأحكامها، ونبه على جميع ما يحتاج إليه منها.

وقد ذكر أن كتابه يُبنى على ثلاثة أركان: المبادئ، والمقاصد، والخواتيم، وذكر مقدمة للكتاب ثرية بما تحويه من علومٍ ومعارف في مصطلح الحديث ومنهجه في الكتاب؛ حيث قسم علوم الشريعة إلى فرض ونفل، والفرض إلى فرض عين وفرض كفاية... إلى آخره.

وهذا الكتاب "جامع الأصول" له صلة وثيقة بكتاب رزين العبدي المتوفى سنة خمسمائة وخمسٍ وثلاثين، وهو المسمى بـ"التجريد للصحاح والسنن".
وقد اعترف ابن الأثير بأنه اعتنى بكتاب رزين واشتغل به، فرأى فيه قصورًا في بعض النواحي، حيث وجد أحاديثَ في الأصول الستة لم يذكرها رزين؛ نظرًا لاختلاف النسخ أو الطرق.
أما منهج ابن الأثير:
فحذف الأسانيد، ولم يثبت إلا اسم الصحابي الذي روى الحديث، أو اسم من يرويه عن الصحابي إن كان أثرًا، أما متون الأحاديث، فلم يذكر إلا الحديث أو الأثر، وما كان من أقوال التابعين أو الأئمة، فلم يذكره ابن الأثير إلا نادرًا.
وقسم الكتاب إلى كتب مرتبةٍ على حروف المعجم، ثم قسم الكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والترتيب على حروف المعجم ليس بالنسبة للأحاديث أو المسانيد، وإنما على تراجم الكتب، يعني: كتاب الصلاة في حرف الصاد، كتاب الطهارة في حرف الطاء... وهكذا.

3- التأليف في جمع الأطراف والكتب التي ألفت فيه:
ومما جَدَّ في هذه الفترة أيضًا: التأليف في جمع أطراف أحاديث كتابين فأكثر، وهي عبارة عن كتبٍ ليس هدفها سياق النص كاملًا، بل تقتصر على ذكر طرفٍ من الحديث يدل على بقيته، مع الجمع لأسانيده، إما على سبيل الاستيعاب، أو على سبيل التقيد بكتبٍ مخصوصة.

ومن ذلك في هذه الفترة: "أطراف الصحيحين" لخلف الواسطي.
قال الحافظ ابن حجر: أول من صنف من ذلك خلف الواسطي جمع "أطراف الصحيحين"، وهو خلف بن محمد بن علي بن حمدون الواسطي، الذي توفِّي سنة أربعمائة وواحدة من الهجرة، وقد أشار الكتاني في "رسالته المستطرفة" إلى أنه يقع في أربع مجلدات، وكذا ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وأشار فؤاد سزكين إلى وجوده مخطوطًا في دار الكتب الظاهرية بدمشق، وذكر عدد أوراقها ورقمها.
ونبه الحافظ الذهبي إلى أن خلف الواسطي جوّد تصنيف "أطراف الصحيحين" وأفاد ونبه، وهو أقل أوهامًا من "أطراف أبي مسعود الدمشقي". وقال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله: "كان كتاب خلف أحسنهما جمعًا، وأقلهما خطأً ووهمًا".
ومن ذلك: "أطراف الصحيحين" لأبي نعيم عبيد الله بن الحسن الأصبهاني الحداد، المتوفى سنة أربعمائة وثلاثٍ وستين، وكان كثير التصانيف.
ومنها: "أطراف الصحيحين". قال الذهبي: انتشرت عنه واستحسنها الفضلاء، وانتقى عليه الشيوخ. وقد أشار الكتاني في "الرسالة المستطرفة" إلى أن لأبي نعيم الأصبهاني كتابًا في الأطراف، هكذا أطلق ولم يفصح، فوهم بعض الباحثين فظنه أبا نعيم الأصبهاني صاحب "الحلية" الذي توفِّي سنة أربعمائة وثلاثين.
ومن ذلك: "أطراف الكتب الخمسة" لأحمد بن ثابت الطرقي الحافظ، المتوفى سنة خمسمائة وإحدى وعشرين، وقد نسب إليه ابن حجر من تصانيفه "أطراف الكتب الخمسة"، ولم يذكر عنوان الكتاب، إلا أنه قد ورد اسمه في "تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان باسم "اللوامع في الجمع بين الصحاح والجوامع".

وقد جمع "أطراف الكتب الخمسة" كما قلنا؛ صحيح البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي. وكذلك "أطراف الكتب الستة" لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القيسراني، المتوفى سنة خمسمائة وسبعٍ من الهجرة.
ولم يلق هذا الكتاب قبولًا لدى بعض الأئمة كابن عساكر، الذي قال: "ثم إني سبرته واختبرته، فظهرت فيه أمارات النقص، وألفيته مشتملًا على أوهام كثيرة، وترتيبه مختلٌّ؛ راعى الحروف تارةً، وطرحها أخرى".
هذا، وقد أُلِّف بعد ذلك كتبًا في الأطراف، لكنها خرجت عن نطاق هذه الفترة؛ ومنها: كتاب "تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف"، وسنتكلم عليه -إن شاء الله- في الفترة القادمة؛ لأن أبا الحجاج الْمِزِّي -مؤلفه- قد توفي سنة سبعمائة وثنتين وأربعين.

وسنخرج عن عادتنا، ونتكلم عن هذا الكتاب لما له من أهمية كبرى، ولما يحتاج إليه كثير من الباحثين والدارسين في عصرنا، وخاصة بعد أن قُرِّب في طبعه، وفي خدمته بحيث ييسر الكثير من الكشف عن أحاديث في الكتب الستة إن شاء الله تعالى، وهو "تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف".
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